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ليا المستقلة للانتخاباتِ 
ُ
ةِ الع

ّ
ة الموظفِ المؤقتِ فِي المفوضي

ّ
 مسؤولي

ُ
حدود

 أ.د علي سعد عمران
معهد العلمين للدراسات العليا

محسن عنكود حالباحثة/ افرا

32/3/2223تاريخ نشر البحث    16/1/2223تاريخ قبول البحث    16/12/2222تاريخ استلام البحث  

تترتب على المركز التنظيمي للموظف المؤقت نتائج عدّة أهمها الالتزامات التنظيمية التي تقع على عاتقه, يتبعها من 
إخلال الموظف  دنتائج , ويرافقها من ضمانات ؛ لكونه في مركز تنظيمي يجعله عرضة للعقوبات الانضباطية , ويع

ة بإحدى أو ببعض من واجباته الوظيفية أمراً من شأنه إثارة المسؤولية الانضباطية , وقد يثير فعله المسؤولية الجزائية والمدني
أيضاً في ظل الأخطاء الإدارية , ولهذه الأسباب اقتضت الضرورة أن نسلط الضوء في بحثنا على حدود مسؤولية الموظف 

 ية العليا المستقلة للانتخابات, ومن أهم الاستنتاجات أيضاً أنّـَه ليس هناك تأثير في المركز الماليالمؤقت في المفوض
للموظف المتعاقد ؛ لأنَّ الموظف المتعاقد يتقاضى مبلغاً مقطوعاً تم تحريره بحسب الشهادة , ولا تحسب لهم علاوة سنوية 

 .9152( لسنة 351؛ لعدم وجود نصّ صريح في قرار مجلس الوزراء رقم )
The organizational position of the temporary employee results in several results, the 

most important of which are the organizational obligations that fall upon him, followed 

by results, and accompanied by guarantees; Being in an organizational position makes 

him vulnerable to disciplinary penalties, and the employee's breach of one or some of 

his job duties is a matter that raises disciplinary responsibility, and his action may raise 

criminal and civil liability as well in light of administrative errors, and for these reasons 

it is necessary that we shed light in our research on the limits of the employee's 

responsibility temporary work in the Independent High Electoral Commission, and one 

of the most important conclusions also is that there is no effect on the financial position 

of the contracted employee; Because the contracted employee receives a lump sum 

that was issued according to the certificate, and an annual bonus is not calculated for 

them; Because there is no explicit provision in Cabinet Resolution No. (315) of 2019.

مسؤولية الموظف، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المركز التنظيمي.  : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 
 أولًا: موضوع البحث: 

قم ر يخضـــع العاملون في المفوضــــية العليا المســــتقلة للانتخابات إب قانون انضــــباو موظفي الدولة والقطا  العام 
( المعــدل من ناحيــة التزامــاظم الوظيفيــة والعقوبات التي اكن فرضــــــــــــــهــا عليهم في حــال 5225( لعــام )51)

الإخلال بتلك الالتزامات , فالعمل في المفوضـــية مدار البقد قد لا يتطلب توافر موظفا دائما فقســـب؛ 
غلهم للمركز ية , ويكون أســـــــــــــــا  شبل يتطلب موظفا مؤقتا أيضاً , ويقتصر عملهم أثناء العملية الانتخاب

 القانوني الذي يتمتعون به تعاقدياً , وليس تنظيمياً مثل الموظفا الدائما.
 ثانياً: أهمية البحث:

تتمثل مســـــؤولية الموظف المؤقت في المفوضـــــية العليا المســـــتقلة للانتخابات أهمية بالغة على صـــــعيد الدراســـــات 
 الناخب ودوائر العد والفرز فاخططأ البســــــيط قد يؤدي إب رســــــم صــــــورة القانونية ؛ لأنَّه اثل حلقة وصــــــل با

 خاطئة لما أراد الناخبون إيصاله.
 ثالثاً: مشكلة البحث:

إذا كان الموظف الدائم يخضـــــــع إب المنظومة القانونية اواكمة لوظيفة العامة, وذلك لأنَّه موظف عام فـــــــــــــــــــــ نَّ 
 يثار بهذا الصدد :البقد يثير مشكلات تظهر في السؤال الذي 

إذا كــان الموظف المؤقــت الأداة البشــــــــــــــريــة التي تــدير مرفذ الانتخــابات , فهــل تحقذ بــذلــك مســــــــــــــؤوليــة  -5
 الانضباطية كقال الموظف الدائم ؟ وما الأسـا  القانوني لذلك؟

انت مدنية أم كما الآلية المتبعة التي يتم فيها تحديد مســـــؤولية الموظف المؤقت عند هالفته لواجباته ســـــواء   -9
 جزائية؟

 رابعاً: منهج البحث:
لنتمكن من عرض مشـــكلة البقد والوصـــول إب الهدن اتبعنا الأســـلوب التقليلي والمقارن ؛ وذلك في تحليل 

 النصوص القانونية والأحكـام القضائية , التي تتعلذ بالموظف المؤقت حيثما تقتضي ضرورة البقد ذلك.
 خامساً: هيكلية البحث:

 راستنا لهذا البقد تتطلب تقسيمه على مطلبا وعلى النقو الآتي :إنَّ د
 المطلب الأول: المسؤولية الانضباطية للموظف المؤقت.

 المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية والمدنية للموظف المؤقت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
لى عاتقه , ت نتـائج أهمهـا الالتزامـات التنظيميـة التي تقع عتترتـب على المركز التنظيمي للموظف المؤقـ

وما يتبعها من نتائج , وما يرافقها من ضمانات ؛ ولكونه في مركز تنظيمي يجعله عرضةً للعقوبات الانضباطية 
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ـــــــــال التي تعد جرائم تأديبية , وتقدير ما يناسب ــــــــــ ا هالتي خول القانون الإدارة سلطة تقديرية بفرضها ووزن الأفعـ
من عقوبـة , وخطلذ الموازنـة المطلوبـة فـ نَّ القانون يوفر من الضــــــــــــــمانات اللازمة للموظف العام ومنه ) الموظف 

 المؤقت ( لمواجهة سلطة الإدارة التقديرية. 
ولدراسـة حدود مسـؤولية الموظف المؤقت سنقسم هذا المبقد على مطلبا: نتناول في المطلب الأول 

 قت: موظف المؤقت , ونتناول في المطلب الثاني المسؤولية الجزائية والمدنية للموظف المؤ المسؤولية الانضباطية لل
 المطلب الأول

 المسؤولية الانضباطية للموظف المؤقت
يعُد إخلال الموظف بإحدى أو ببعض من واجباته الوظيفية أمراً من شـــأنه إثارة المســـؤولية الانضـــباطية 

ل جزاء ية و المدنية ايضــاً في ظل الأخطاء الإدارية و)العقوبات الانضــباطية(  ثً , وقد يثير فعله المســؤولية الجزائ
ـــــال التي تشكل  ــــــ ـــــا الأفعـ ــــــ ــــــ الاخلال بالواجبات الوظيفية , وهذه العقوبات وهي محددة على سبيل اوصر, أمّـ

شرِّ  بشكل عام ولم يحددها بالنصوص.
ُ
 هالفات انضباطية, فقد ذكرها الم

, وقد (5)فأنَّ قاعدة )لا جراة إلّا بنص( لا يوجد لها تطبيذ في المجال الانضباطي وعلى هذا الأســــــا 
نصّ قانون انضــباو موظفي الدولة على أنّـَــــــــــــــه إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الاعمال 

 . (9)المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
 ه .الانضباطية يقصد بها الاخلال بواجباته الوظيفية التي تكون سببا في ايقا  العقوبة بحقفالمخالفة 

ولدراسـة المسؤولية الانضباطية للموظف المؤقت سون نقسم هذا المطلب على فرعا نتناول في الفر  
 الأول إجـراءات المسؤولية الانضباطية , ونتناول في الفر  الثاني العقوبات الانضباطية:

 الفرع الأول
 إجـراءات المسؤولية الانضباطية

 ثل إجـــــــــــــــــراءات فرض العقوبات الانضــــباطية والرقابة عليها أهم ضــــمانات الموظف العام في مواجهة 
شــــــرِّ   خص الإدارة بســـــلطة تقديرية واســــــعة في فرض العقوبة 

ُ
اختصـــــاص الإدارة في فرض هذه العقوبات , الم

ما يحتّم ايجاد موازنة با اعتبارات الفاعلية التي تحققها الســــــــــــــلطة التقديرية  ,(3)التـأديبية على الموظف المخالف
 .  (1)الممنوحة للإدارة في فرض العقوبات الانضباطية وبا متطلبات الضمان التي يوفّرها القانون للموظف

ــــــــــــــــــراءات واضــــــقة  إنَّ من أهم الضــــــمانات التي يجب توافرها للموظف في مجال التأديب هو ايجاد إجـ
وعادلة, تضمن حقه في الدفا  عن نفسه , إلا أنَّ إجـــــــــــــــراءات التققيذ بوجه عام يعتريها كثير من القصور , 
ــــــــــــراءات في القوانا ذات الطبيعة الإجرائية التي تشترك مع  لذلك ف نَّ البقد عن المصادر والمكملة لهذه الإجـ
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ــــــراءات التأديبية أو تقترب منها في طبيعتها راً لازماً فأي تقصير من قبل إهدار هذه الضمانة , وبات أم(1)الإجـ
 .(6)المهمة ستكون له حدودٌ سلبية على أداء الموظف على سبيل المرفذ بشكل عام

ت القوانا الانضـــــباطية على توفير ضـــــمانات كافية للموظف في مواجهة اختصـــــاص الإدارة في  ونصـــــّ
الاختصـــاص ســـتكون له مردودات ســـلبية على فرض العقوبات الانضـــباطية عليه إذ أن إســـاءة اســـتخدام هذا 

أداء الموظف , وعلى ســــــــير المرفذ العام بشــــــــكل عام , وتتمثل إجــــــــــــــــــــــراءات فرض العقوبة والرقابة عليها أهم 
 .(7)الضمانات في هذا المجال

ـــــــــــــــــــراءات المنصـــــــوص عليها في المادة  لكن العقوبات لا تفرض على الموظف إلا بعد اســـــــتكمال الإجـ
لقانون , التي أوجبت على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضــــــــوين العاشــــــــرة من هذا ا

من ذوي اخطبرة على أن يكون أحدهم حاصــلًا على شــهادة جامعية اولية في القانون تتوب التققيذ تحريرياً مع 
على جميع  هود والاطلا الموظف المحال إليها, ولها في ســــــــبيل إ ام مهمتها يا  وتدوين أقوال الموظف والشــــــــ

ــــــــراءات , وما  المستندات والبيانات , التي ترى ضرورة الاطلا  عليها وتحرير محضر تثبت فيه ما اتخذته من إجـ
يعته من أقوال مع توصــــياظا المســــببة , إما بغلذ التققيذ وعدم مســــاءلة الموظف أو بفرض إحدى العقوبات 

ظف لجنة توصــــــــــــــية بالعقوبة التي تراها إب الجهة التي أحالت المو المنصـــــــــــــوص عليها في هذا القانون , وترفع ال
عليها, أما إذا رأت اللجنة أنَّ فعل الموظف يشـكل جراة نشـأت عن وظيفته أو ارتكابها بصفته الريية فعليها 

 .(8)أن توصي بـ حالته إب المحاكم المختصة
موظفي الدولة والقطا  العام اســـــتثناءً من  وقد أجاز البند رابعاً من المادة العاشـــــرة من قانون انضـــــباو

ـــــــــــــــام الفقرتا ) اولا وثانياً ( من هذه المادة  للوزير أو رئيس الدائرة بعد اســـتجواب الموظف المخالف أن  أحكـ
, اقتصــــرها على عقوبة ) لفت النظر , الإنذار (2)يفرض عليه مباشــــرةً إحدى العقوبات الآتية من هذا القانون

 تتجـاوز عشــــــــــــــرة أيام( من دون احالته إب اللجنة التققيقية , وقد أعطى القانون لرئيس , قطع راتـب لمـدة لا
الـــدائرة أو الموظف المخول فرض أيّ من عقوبات )لفـــت النظر , والإنـــذار , وقطع الراتـــب لمـــدة لا تتجـــاوز 

قوبة أشــــــد من ع خمســــــة أيام , والتوبيا ( بناءً على توصــــــية اللجنة التققيقية , أما إذا اوصــــــت اللجنة بفرض
 .(51)ذلك فيتوجب على رئيس الدائرة أو الموظف المخول إحالتها إب الوزير المختص للبت فيها

شــــــــــرِّ  للموظف وهي إعطااه امكانية الطعن بقرار العقوبة أمام 
ُ
وهناك ضــــــــــمانة ثانية فاعلة أعطاها الم

الموظف  وبة , فقد اشترو القانون علىالقضاء الإداري , أما ما يتعلّذ بإجــــــــراءات رفع الطعن بقرار فرض العق
, أن يتظلّم من القرار (55)المعاقب بإحدى العقوبات المبينة سلفاً قبل تقديم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفا

( ثلاثا يوماً من تاريا تبليغ الموظف بقرار 31الصـــــادر بفرض العقوبة لدى الجهة التي أصـــــدرته وذلك أثناء )
( ثلاثا يومــاً من تاريا تقــداــه , وعنــد عــدم 31هــة المــذكورة البــت بهــذا التظلّم في )فرض العقوبــة , وعلى الج
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, ويكون للموظف بعد ذلك أن يرفع الطعن (59)البت فيه على الرغم من انتهاء المدة فيعد ذلك رفضــــــاً للتظلم
يوماً من تاريا ( 31لدى المحكمة محكمة قضـــــــــاء الموظفا بقرار فرض العقوبة , الذي تظلم منه ســـــــــابقاً في )

تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً ومن ثم , يســــــــــتوفي من الموظف رافع الدعوى رياً مقطوعاً قدره 
 .        (53)( عشرة آلان دينار51111)

 الفرع الثاني
 العقوبات الانضباطية

رتكبه الموظف ي تتنو  التســـميات والمصـــطلقات التي أطلقها القانون والفقه والقضـــاء على اخططأ الذي
, فتؤدي إب إيقـا  العقوبة بحقه, وهناك من يطلذ عليه مصــــــــــــــطلح الجراة التأديبية أو اخططأ التأدي  , وهناك 
من اســـــتعمل مصـــــطلح الذنب أو الإثم الإداري, والبعض الآخر العقوبات الانضـــــباطية أو الجراة الانضـــــباطية 

ة عبّر عن معنى واحد هو إخلال الموظف بواجباته الوظيفيعلى الرغم من اختلان هذه المصــــطلقات إلا أتّا ت
شـــــــرِّ  العراقي فقد اســـــــتعمل مصـــــــطلح العقوبات الانضـــــــباطية للدلالة على الجزاءات التي تفرض على 

ُ
, أما الم

 .(51)الموظف في حال هالفته أو إخلاله لواجبات الوظيفة
على  عقوبات ســـنقســـم هذا الفر ولدراســـة العقوبات الانضـــباطية والســـلطات المختصـــة بفرض هذه ال

 النقو الآتي : 
 أولًا : العقوبات الانضباطية 

هي الجزاء الذي يفرض على الموظف إذا تأكد إخلاله بواجباته أو خروجه على مقتضـــــــــياته, وللعقوبة 
ـــ نَّ العقوبات الانضباطية تخضع  بدأ لمالانضباطية آثار مباشرة في مركز الموظف وبعكس الجرائم الانضباطية , فـ

الشــــــــــــرعية )لا عقوبة إلّا بنص(, وإنَّ الغرض منها ليس انتقامياً , وإغا اود في اســـــــــــــتغلال الموظف لصـــــــــــــفته 
ــاتــه القــانونيــة لارتكــاب الجرائم , التي  س الوظيفــة العــامــة والاعتــداء على المــال العــام ,  الوظيفيــة وصــــــــــــــلاحي

د يقصد بها الإخلال بواجباته الوظيفية , التي ق, فالمخالفة الانضباطية (51)والمصـلقة العامة لأغراض شـخصـية
شــرِّ  العراقي في المادة )

ُ
( من قانون انضــباو موظفي الدولة 8تكون ســبباً في ايقا  العقوبة بحقه , وقد حدد الم

المعـدل العقوبات التي يجوز أن تقع على الموظف العـام, واتخـذت المادة أبدأ تدرّ   5225( لســــــــــــــنـة 51رقم )
 حيد الشدة وهي : العقوبات من

 لفت النظر -1
ى يكون بإشـعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها , وتوجيهه لتقسا سلوكه الوظيفي ويترتب عل

, وإنَّ عقوبة لفت النظر تعُد أول عقوبة (56)هذه العقوبة تأخير الترفع + أو الزيادة مدة ثلاثة أشـــــــــــــهر
, وذلك عندما يرتكب الموظف هالفة بســــــــــيطة أو  انضــــــــــباطية وأخفها على الموظف من حيد الأثر



ليا 
ُ
ةِ الع

ّ
ة الموظفِ المؤقتِ فيِ المفوضي

ّ
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/رابعاً( من قانون انضـــباو موظفي الدولة , يجوز 51, واســـتناداً إب المادة )(57)يخالف واجباته أول مرة
للوزير أو رئيس الدائرة اســـتجواب الموظف المخالف وفرض عقوبة لفت النظر مباشـــرة من دون حاجة 

لعام أو لوزير فرض عقوبة لفت النظر على رئيس الدائرة أو المدير اإب تشــــــكيل لجنة تحقيقية , ويجوز ل
 . (58)/ اولًا( من قانون انضباو موظفي الدولة 89وكيل الوزارة استناداً إب نص المادة )

 الانذار  -2
هي ثاني عقوبة نص عليها قانون انضــــــــــــــباو موظفي الدولة النافذ ويجب أن تكون مكتوبة يذكر فيها 

تحذيراً للموظف بعدم الاخلال بواجباته مســـــــتقبلاً , وهي ومن العقوبات المهنة التي تلجأ الســـــــبب وتتضـــــــمن 
إليها الإدارة في بعض المخالفات الصـــــــــــــادرة عن الموظف أثناء تأديته لواجباته الوظيفية , وهي أشـــــــــــــد خطورة 

يرياً بالمخالفة التي , ويكون بإشــــــعار الموظف تحر (52)وجســــــامة من المخالفات المعاقب عليها بعقوبة لفت النظر
ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات الوظيفة مســــــــــــــتقبلا, ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة 

 . (91)مدة ستة أشهر
 قطع الراتب  -3

هي ثالـد عقوبـة التي نص عليهـا قـانون الانضــــــــــــــبـاو موظفي الـدولـة النـافذ , التي يتم فرضــــــــــــــها على 
شــــرِّ  العراقي , وذلك اصــــم القســــط اليومي من الموظف المخالف,  ف

ُ
هي من العقوبات المالية التي أخذ بها الم

راتــب الموظف أــدّة لا تتجــاوز عشــــــــــــــرة أيام  مر تحريري مكتوب تــذكر فيــه المخــالفــة التي ارتكبهــا الموظف , 
 واستوجب فرض العقوبة.

دولة,  ام قانون انضــــباو موظفي الأما الأثر المترتب على فرض العقوبة قطع الراتب على وفذ أحكـــــــــــــــــ
وتتمثل بتأخير الترفيع أو الزيادة خمسـة اشهر في حال قطع الراتب أدة لا تتجاوز خمسة أيام وشهر واحد عن  

( 1كلّ يوم من أيام قطع الراتب في حال تجاوز مدة العقوبة خمســـــــــــــة أيام, أعنى في حال تجاوز مدة العقوبة )
 .(95)الزيادة بواقع شهر عن كلّ يوم يزيد على المدة المذكورة أيام فيما وتأخير الترفيع أو 

 التوبيخ  -4
هي رابع عقوبة التي نص عليها قانون انضـــــــــــباو الدولة النافذ , ويقصـــــــــــد به إشـــــــــــعار الموظف تحريرياً 
بالمخالفة التي ارتكبها , والأســـــباب التي جعلت ســـــلوكه غير مرض, عند فرض , ويطلب إليه اجتناب المخالفة 

, فهذه العقوبة كالعقوبات الســــابقة يجب أن تكون مكتوبة ومســــببة , أما أثرها (99)قســــا ســــلوكه الوظيفيلت
 التبعي فيؤخر ترفيع الموظف المخالف أو الزيادة لمدة سنة واحدة.
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 انقاص راتب  -5
هي خامس العقوبات التي نص عليها قانون انضـــــباو موظفي الدولة النافذ , التي اكن فرضـــــها على 

( من %51الموظف المخـالف, وهي عقوبـة مالية. وتتمثل بقطع مبلغ من راتب الموظف بنســــــــــــــبة لا تتجاوز )
راتبه الشـــهري بفترة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ولا تزيد على ســـنتا ويتم ذلك بإشـــعار الموظف المخالف بشـــكل 

 .(93)تحريري ومكتوب بالفعل الذي ارتكبه
 تنزيل درجة : -6

تي نص عليها قانون انضــــــــــباو موظفي الدولة النافذ , ويكون  مر تحريري وهي ســــــــــاد  العقوبات ال
يشـــــعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تنزيل درجة بحســـــب النظام المأخوذ به بالنســـــبة 

.وتعد من أشــــــد العقوبات الانضــــــباطية  (91)للموظف اخطاضــــــع لقوانا أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات اخطدمة
تا تتعلّذ بالدرجة والزيادة الســــــنوية ولها أثر مباشــــــر على الاثر الوظيفي للموظف وتجعله في درجة أد  من كو 

 .(91)درجته
أما الأثر المترتب على فرض هذه العقوبة فيتمثل في تخفيض ثلاث زيادات ســــــــــنوية من راتب الموظف 

/ ســـــــــادســـــــــاً ( من 8للفقرة ) ( من المادة )  مع تدوير المدة المقضـــــــــية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة وفقاً 
قانون انضـــــــــــباو موظفي الدولة النافذ. وهو ما  خذ به في ظل نفاذ قانون رواتب موظفي الدولة الذي  خذ 

 .(96)بنظام الزيادة السنوية
 الفصل  -7

 
ُ
رِّ  في شـــوهي ســـابع أنوا  العقوبات التي نصّ عليها قانون انضـــباو موظفي الدولة النافذ , إذ أجاز الم

( من قانون انضــــــباو موظفي الدولة ايقا  عقوبة الفصــــــل على الموظف العام وتكون بتنقية الموظف 8المادة )
 عن الوظيفة مدة مؤقتة تحدد بقرار الفصل .

فالأثر المترتب على القرار الصـــــــــادر عن الإدارة بالفصـــــــــل يتمثل بتنقيته مدة مؤقتة لا تقل عن ســـــــــنة 
ث سنوات , وكذلك تنقيته, وفصله من الوظيفة العامة طيلة مدة بقائه في السجن واحدة , ولا تزيد على ثلا

سـواء حكم عليه باوبس مدة لا تزيد على خمس سـنوات , أم بالسـجن عن جراة غير هلّة بالشرن كالسرقة 
 .(97)والاختلا  والتزوير وخيانة الأمانة والرشوة 

 العزل  -8
ة وآخرها, والتي يجوز فرضــــــــــها على الموظف المخالف لواجباته وهي ثامن أنوا  العقوبات الانضــــــــــباطي

ا تخص حياته الوظيفية وعدم جواز إعادة منصبه مستقبلًا  الوظيفية, وتعد من أشد العقوبات الانضباطية؛ لأتَّ
 .(98)في دوائر الدولة والقطا  العام



ليا 
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القطـــا  العـــام, ه في دوائر و ويكون عزل الموظف بتنّقيـــه عن الوظيفـــة تـــائيـــاً , ولا تجوز إعـــادة توظيفـــ
تفرض بقرار مسبب من الوزير حصراً  , التي تعد من الصلاحيات الشخصية للوزير  التي ولا يجوز تخويلها إب 
شــــرِّ  على ســــبيل اوصــــر , ما يعر عدم جواز فرض 

ُ
موظف آخر , وذلك في إحدى اوالات التي حددها الم

, أما الأثر التبعي لعقوبة العزل يتمثل بعدم جواز (92)/ثامناً(8لمادة )عقوبـة العزل في غير اوـالات المذكورة في ا
تعيينه في دوائر الدولة والقطا  العام مستقبلًا , ومن الجدير بالذكر أنَّ معظم الجرائم المخلة بالشرن تستوجب 

رهاب مزور والاعزل الموظف ,  وبدورها تشـــــــمل الســـــــرقة والاختلا  وخيانة الأمانة والتزوير واســـــــتعمال محرر 
 .(31)والتلاعب بالأسئلة والنتائج الامتقانية وماسواهــا

 ثانياً : السـلطات المختصــة بفرل العقوبات الانضـباطية ولق وان قانوض انضــباي موظفي اللولة العراقي
 : (35)هي 
 رئيس الجمهورية  -5

/ أولًا ( من قــانون انضــــــــــــــبــاو موظفي الــدولــة والقطــا  العــام , فليس لرئيس  51بحســــــــــــــب المــادة ) 
 الجمهورية أو من يخوله فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفا التابعا له . 

 رئيس مجلس الوزراء  -9
والقطا  العام فـــــــــــــــ نَّ لرئيس مجلس الوزراء /ثانياً( من قانون انضباو موظفي الدولة 51بحسب المادة )

 فرض إحدى العقوبات الآتية على المشمول  حكـام هذا القانون .
 انقاص الرتب . -أ

 تنزيل الدرجة . -ب
 الفصل . –   
 العزل . –د 
 الوزير : -3

ــــــــــــــ نَّ للوزير فرض أيّ من العق 55بحســب المادة )  بات و / أولًا ( من قانون انضــباو موظفي الدولة فـ
( من هذا القانون على الموظف المخالف لأحكـــــــــــــــامه, أما الموظف الذي يشــغل 8المنصـوص عليها في المادة )

وظيفة مدير عام فما فوق , فـــــــــــــــــ نَّ الوزير لا يســــتطيع أن يفرض عقوبات عليهم ســــوى عقوبات لفت النظر 
ول القانون هذه الصلاحية لرئيس /أولًا( , ويخ59والإنذار وقطع الراتب والتوبيا , وذلك حسب نص المادة )

 /ثانياً(.51الدائرة غير المرتبطة بوزارة أيضاً بحسب نص المادة )
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 رئيس الدائرة  -1
م/ثانياً( من قانون انضــباو موظفي الدول , فـــــــــــــــ نَّ لرئيس الدائرة أو الموظف 55بحســب نص المادة )

 لإحكـام هذا القانون:المخول فرض أيّ واحدة العقوبات الآتية على الموظف المخالف 
 لفت النظر . –أ 
 الانذار .-ب
 قطع راتب . - 
 التوبيا. -د

ولمدة لا تتجاوز خمســـة أيام, بناءً على توجيه اللجنة التققيقية , أما إذا أوصـــت اللجنة بفرض عقوبة 
 .(39) يهافأشد من ذلك , فيتوجب على رئيس الدائرة أو الموظف المخول أحالتها إب الوزير المختص للبت 

وبهذا الصـــــدد يثار تســـــاال: ما هو أثر العقوبات الانضـــــباطية على المركز المالي للموظف المتعاقد على 
 (؟ 351وفذ قرار )

للإجــابــة على هــذا الســــــــــــــؤال نقول : كلا, فليس هنــاك تأثير في المركز المــالي للموظف المتعــاقــد, لإنَّ 
عدم وجود ه بحسب الشهادة , ولا تحتسب لهم علاوة سنوية لالموظف المتعاقد يتقاضى مبلغاً مقطوعاً تم تحديد

, فالموظف الذي يعيا بدرجة معاون قانوني  9152( لســـــــــــنة 351نص صـــــــــــريح في قرار مجلس الوزراء رقم )
ـــر في وظيفته لا يتغير عنوانه الوظيفي ولا يستطيع التدر  إب الدرجة التي تلي  سواء بقي سنة أو سنتا أو أكثـ

أو مشـــــــــــاور قانوني... اف. يبقى في نفس درجته, ولهذا حا لو يعاقب العقوبات تؤثر في الترفيع  درجة قانوني
والزيادة , فـالموظف المتعـاقـد لا يترفع أصــــــــــــــلًا  ـا يجعـل من الصــــــــــــــعوبـة أن تؤثر تلـك العقوبات في المركز المالي 

 بة )التوبيا وعقوبة تنزيل درجة(.( عقو 8للموظف المتعاقد من أهم تلك العقوبات المنصوص عليها في المادة )
 المطلب الثاني

 المسؤولية الجزائية والملنية للموظف المؤقت في المفوضية العليا المستلقة للانتخابات في العراق
ـــــــــــــــــ نَّ  انح الموظف العام ســــلطات وصــــلاحيات معينة كي يســــتعملها في اودود التي ريها القانون فـ

اار  ســــــلطته في حدود الضــــــوابط , التي ريها القانون واخطرو  على هذه الواجب يحتم على كلّ موظف أن 
الضـوابط يؤدي إب الإضرار بالمصلقة التي أراد القانون اايتها ومن ثم  يؤدي إب الاضطراب في نظام المجتمع 

اطية سيعرضّه بوفساد الإدارة العامة, ولذلك فــــ نَّ ارتكاب الموظف لأيّ فعل يعرضه للمسؤولية الجنائية والانض
 لهما معاً.

ـــــــــ نَّ التزامه في هذا الصدد يكون التزاماّ يبذل  ـــــــــاسه تعاقدي فـ ويشغل الموظف المؤقت مركزاً قانونياً أسـ
 العناية )مسؤولية مدنية(.
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ولدراســة المســـؤولية الجزائية والمدنية للموظف المؤقت ســنقســـم هذا المطلب على فرعا نتناول في الفر  
 الجزائية, ونتناول في الفر  الثاني المسؤولية المدنية للموظف المؤقت, وعلى النقو الآتي:الأول المسؤولية 

 الفرع الأول
 المسؤولية الجزائية للموظف المؤقت

يقصــــــــد بالمســـــــــؤولية الجزائية أن يتقمل الفرد الالتزامات وتبعات الجزاء الذي يقدره القانون أا يخالف 
 إلاّ على مرتكب الجراة. أحكـامه وهي مسؤولية شخصية لا تقع

ــــــــــــــــــ نَّه ســـــيكون كمثله من الأفراد الاعتياديا, إلاّ أنَّ صـــــفتهِّ كموظف عام تجعل أحياناً من  ومن ثمم فـ
مسألة تشديد العقاب مبرراً, لذلك لأنّ الصلاحيات والمسؤوليات يعدهّ موظفاً عاماً ستكون سهلة با يديه, 

 ى الغير ولدى الدولة.لذلك فعليه أن يتمتع بالصدق والأمانة لد
شـرِّعان العراقي والمصري

ُ
العقوبة على الجرائم التي يرتكبها الموظف العام وذلك خطصوصية  (33)وشـددّ الم
 مركزه الوظيفي.

إنَّ القاعدة في الجرائم الجنائية وعقوباظا, أتّا محددة على ســــــــبيل اوصــــــــر , إذ لا جراة ولا عقوبة إلاّ 
( من الدســتور النافذ  نَّ لا جراة ولا عقوبة إلاّ بنص ولا عقوبة 52اً( من المادة )بنص , إذ قضــى البند )ثاني

 .(31) إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جراة
( 555ولدراسة المسؤولية الجنائية لابد من دراسة صور الجرائم العامة في قانون العقوبات العراقي رقم )

شــــــــــوة, والاختلا , وتجاوز الموظفا حدود وظائفهم ومن ثم نتناول بعض الجرائم , المتمثلة بالر 5262لســــــــــنة 
 وعلى النقو الآتي: 9191( لسنة 2اخطاصة بقانون الانتخابات رقم )

 أولًا: صور الجرائم العامة
الجرائم المخلة  5262( لســــنة 555نظّم الباب الســــاد  من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم )

(, منه , ومن أهمها جراة الرشـــــــــوة, وجراة الاختلا , وجراة تجاوز 315-317وظيفة في المواد )بواجبات ال
 الموظفا حدود وظائفهم.

 جريمة الرشوة -1
تعُرن الرشـــــوة  تّا ) اتفاق با شـــــخصـــــا )صـــــاحب مصـــــلقة(, أو موظف أو مكلف ادمة عامة 

 .(31) في اختصاص الموظف أو مأموريته(على فائدة أو منفعة مقابل عمل أو امتنا  عن عمل يدخل 
 ويتضح أنَّ جراة الرشوة خاصة بالموظف العام , والمكلف ادمة عامة, أمّا أطران الجراة فهي :

 المرتشي,)الموظف أو المكلف ادمة عامة(. -أ
 الراشي, )صاحب المصلقة(. -ب
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 الوسيط, )هو الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي(. - 
ة الرشـــوة جراة خاصـــة بالموظف العام والمكلف ادمة عامة ؛ لذلك فهما يعدان الفاعل فيها إنَّ جرا

 , وعلى أسـا  نشاطهما تتققذ الجراة, وتقوم جراة الرشوة على ثلاثة أركان :
 الركن الأول ويرتبط بالمرتشي , إذ لا بد أن يكون موظفاً عاماً. -أ

 الركن المادي هو الطلب أو القبول. -ب
 الركن المعنوي أو القصد الجنائي. - 

شـــــرِّ  العراقي جراة الرشـــــوة في المادة )
ُ
( من قانون العقوبات الذي جاء فيه أنّ  كل موظف 317وقد نظم الم

أو مكلف ادمة عامة طلب أو قبل لنفســـــــه أو لغيره عطيه أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشـــــــيء من ذلك لآراء 
تنـا  عنـه , والإخلال بواجبـات الوظيفة يعاقب بالســــــــــــــجن مدة لا تزيد على عمـل من أعمـال وظيفتـه أو الام

عشــــر ســــنا , أو اوبس أو الغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطى أو وعد به , ولا تزيد  ي حال من 
 الأحوال عن خمسمائة دينار .

 : (36)جريمة الاختلاس -2
ت المادة ) جراة الاختلا  , واكن تعريفها من خلال ( من قانون العقوبات العراقي على 351نصــــــــّ

ا  اختلا  أو اخفاء موظف أو مكلف ادمة عامة مال أو متا  أو ورقة مثبتة وذ أو غير  النص المـذكور  تَّ
 (37)ذلك  ا وجد في حيازته .

( فئــات معينــة من الموظفا اكن أن تقع الجراــة من قبلهم وهم: )مــأمورو 351وقــد حــددت المــادة )
 التقصيل, والمندوبون لهم, والأمناء على الودائع, والصيارفة(.

ولا تتققذ جراــة الاختلا , إلّا إذا كــان الفــاعــل موظفــاً أو مكلفــاً اــدمــة عــامــة, )وهي المتطلبــات 
 الموضوعية لجرمية الاختلا ( أو )المتطلبات المعنوية( وتتققذ بالقصد الجرمي. 

عمدية؛ لذلك فالمســـــؤولية الجزائية عنها تتطلب القصـــــد الجرمي لدى إنَّ جراة الاختلا  من الجرائم ال
 .(38)الموظف, أو المكلف ادمة عامة, وينقصر ذلك بعنصرين هما )العلم والإرادة(

شــرِّ  العراقي جراة )الاختلا ( في المادة )
ُ
( من قانون العقوبات:  يعاقب بالســجن  351وقد نظّم الم

ختلس أو أخفى مــالًا أو متــاعــاً أو ورقــة مثبتــة وذ أو غير ذلــك ,  ــا كــلّ موظف أو مكلف اــدمــة عــامــة ا
وجد في حيازته وتكون العقوبة الســـجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الموظف أو المكّلف ادمة عامة من مأموري 

 .(39)ة فالتقصيل أو المندوبا له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة أو أختلس شيئاً  ا سلّم له بهذه الص
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 تجاوز الموظفين حلود وظائفهم: -3
شـــرِّ  العراقي لمُ يعطِّ تعريفاً واضـــقاً لتجاوز حدود الســـلطة ليكون معياراً ومرجعاً يطبذ على أعمال 

ُ
الم

الموظف المتجاوز لواجباته الوظيفية, فقد وردت إسـاءة اسـتعمال السلطة في قانون العقوبات العراقي, في المادة 
المخـالفـات التي توجـب العقـاب على الموظف إذ جـاء فيهـا   يعـاقـب باوبس كلّ موظف أو ( من با 315)

مكلف ادمة عامة تســبب اطئه الجســيم في إواق ضــرر جســيم  مـــــــــــــــوال أو مصــا  الجهة التي يعمل بها أو 
ــــــــــــــــوال أو مصــــا  الأشــــخاص المعهودة بها إليه أن كان ذلك ناشــــئاً عن همال إ يتصــــل بها بحكم وظيفته أو  مـ

 .(40)جسيم بإداء وظيفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات وظيفته 
و يلاحظ في هالفة الإدارة لإلتزامها بتنفيذ حكم الإلغاء مســــؤوليتها الجنائية إذ يشــــكل امتنا  الإدارة 

( في قانون 593ضــــــــــــى المادة )عن تنفيذ حكم الإلغاء جراة تعاقب عليها القوانا العقابية ففي مصــــــــــــر وأقت
يعاقب باوبس والعزل كلّ موظف امتنع عن تنفيذ الأحكـــــــــــــــــام القضـــائية  5237( لســـنة 18العقوبات رقم )

ـــــــــــــــام أقضـــر وأن  ضـــي دانية أيام على الإنذار من دون تنفيذ اوكم, وفي العراق  شـــرو إنذاره لتنفيذ الأحكـ
المعدل أعاقبة الموظف الذي اتنع أو  5262لســــــــنة  (555( من قانون العقوبات رقم )392قضــــــــت المادة )

يعرقل تنفيذ الأحكـام القضائية بعقوبة اوبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتا, بعد مضي دانية أيام من إنذاره 
 (15) ريياً بالتنفيذ.

 ثانياً: صور الجرائم الخاصة:
ــــــــــــام الجزائي شرِّ  العراقي في الفصل الثامن )الأحكـ

ُ
عراقي ة( من قانون انتخابات مجلس النواب النظّم الم

شرِّ  بعدة صور : 9191( لسنة 2رقم )
ُ
 الجراة الانتخابية وقدد نظّمها الم
 الجرائم السابقة للعملية الانتخابية وتتمثل في :

 جرائم القيد غير المشرو  في السجلات الانتخابية. -5
 جرائم القيد المخالف أو اوذن للقانون. -9
 م القيد المتكرر.جرائ -3

أما الجرائم المتعلّقة أرحلة التصــــــــــــويت أو الاقترا  وهذه الجرائم تتعلّذ بحذ التصــــــــــــويت وهذا اوذ وفقاً 
ـــــــــــال لهذا  ــــــــــــ للراجح من الآراء هو مكنة قانونية موضوعية وليس مكنة قانونية شخصية وهذا سبب تجريم الأفعـ

 اوذ ويتمثّل في :
د بها أن لا  يكون الناخب قد أدب بصــــــــوته دون وجه حذ, جرّم جراة التصــــــــويت بغير حذ ويقصــــــــ -أ

شرِّ  العراقي الأفعــال التي يتم التصويت فيها بشكل يخالف القانون كما لو أدب الناخب بصوته في 
ُ
الم
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ــــــــــــــه فقد الشــروو القانونية  الانتخاب وهو يعلم أن أيه أدر  في ســجل الناخبا خلافاً للقانون أو أنّـَ
  استعمال حقه في الانتخابات.المطلوبة في

التصـويت المتكرر: ويقُصـد بها أن يستخدم حقه في الانتخاب الواحد أكثـــــــــــــــر من مرة وعاقب على  -9
 (19) ( أشهر وغرامة.6هذه الأفعــال باوبس مرة )

 الرشوة الانتخابية. -3
يل ســـير التهديد لمنع أو تعطجراة اســـتعمال القوة أو التهديد يقصـــد بها اســـتخدام اســـاليب القوة أو  -1

 العملية الانتخابية.
جراة انتهاك ســـــرية التصـــــويت ويقصـــــد بها إفشـــــاء ألاســـــرار الانتخابية بإعلان ارقام أو تكهنات أو  -1

شرِّ  كافة الأفعــــــــــــــــــــال والتصرفات التي من شأتا افشاء السر الانتخا  
ُ
اعداد معينة للناخبا, جرم الم
 ( أشهر وغرامة.6)وعاقب فاعلها باوبس مدة 

جراة الاعتداء على أوراق المتعلّقة بالعملية الانتخابية وهو ما يعرن بإتلان المســـــــتندات أو ألاوراق  -6
 الانتخابية.

شرِّ  قائمة مهمة من هذه الجرائم. -7
ُ
 الجرائم المتعلّقة بوسائل وآليات الدعاية الانتخابية إذ ورد الم

شــرِّ  ولأهمية مرحأما الصــورة الثالثة من الجرائم ه
ُ
لة ي الجرائم التي تقع بعد انتهاء الانتخابات. إذ أن الم

الفرز وإعلان النتائج حدد طائفة من الجرائم لعل أهمها جرائم الاعتداء على صـــــــــــناديذ الاقترا  والمســـــــــــا  بها 
المكلفا أو  نوالاعتـداء على بطـاقات الانتخاب والتلاعب بها أو إعلان نتيجة الانتخابات خلافاً للققيقة م

 (13)المخولا بإعلاتا.
 الفرع الثاني

 المسؤولية الملنية للموظف المؤقت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
لما كان الموظف المؤقت يشغل مركزاً قانونياً أسـاسه تعاقدي يتشابه مع عقد الوكالة فـ نَّ التزامه في هذا 

كافة المحافظة على ســــرية ونزاهة وشــــفافية العملية الانتخابية والتمســــك بالصــــدد, يكون التزاماً ببذل عناية في 
 (11) الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحسن تنظيم وسير العملية الانتخابية.

 9152( لســـــنة 35ومن خلال مطالعة نصـــــوص وقانون المفوضـــــية العليا المســـــتقلة للانتخابات رقم )
لم نتوصــــــل إب نص صــــــريح يشــــــير إب إنعقاد  9191( لســــــنة 2) المعدل انتخابات مجلس النواب العراقي رقم

وضية المسـؤولية المدنية للموظف المؤقت, بسـبب هالفته للبنود التعاقدية المتعلّقة بعمله في المؤسـسـة التابعة للمف
 العليا المســــــــــــتقلة للانتخابات, تقع على كلّ من يخل بســــــــــــير العملية المذكورة آنفاً, من دون أن تحدد الموظف

  المؤقت بعينه.
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ولدراســـة المســـؤولية المدنية للموظف المؤقت أرتأينا تقســـيم هذا الفر  على قســـما, نبقد في القســـم 
الأول المبادئ العامة للمســـــــؤولية المدنية للموظف المؤقت وفقاً للقانون المدني العراقي أما القســـــــم الثاني نبقد 

 حسب الآتي: 9151( لسنة 35في قانون التضما رقم )
 :1951( لسنة 40أولًا: المسؤولية الملنية واقاً للمبادئ العامة في القانوض الملني العراقي رقم )

( وتعديلاته, أثنا وثلاثا مادة المواد 5215( لســـــــنة )11لقد خصـــــــص القانون المدني العراقي رقم )
 تقع المشــــــــــروعة التي ( عالج فيها الأعمال غير المشــــــــــروعة التي تقع على المال والأعمال غير957-586من )

على الشـخص وأعقب ذلك  حكـــــــــــــــام مشـتركة ل.عمال غير المشــروعة. وطبقاً لقواعد القانون المدني العراقي 
 تخضع المسؤولية المدنية للموظف العام لأحكـام مسؤولية المتبو  عن أعمال تابعيه.

روابط  ســـري أيضـــاً علىفأحكـــــــــــــــــام هذه المســـؤولية لا تقتصـــر على روابط القانون اخطاص فقط وإغا ت
 القانون العام كرابطة الوظيفة العامة.

شــــــرِّ  العراقي أبدأ مســــــؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها 952ووفقاً لنص المادة )
ُ
( مدني فقد أخذ الم

وأعتبرها مسؤولية أســــاسها اخططأ ألمفترض عندما جاء في نص المادة  اوكومة والبلديات والمؤسسات الأخرى 
وم ادمة عامة وكل شــخص يشــغل أحد المؤســســات الصــناعية أو التجارية مســؤولون عن الضــرر الذي التي تق

 (11)يحدثه مستخدموهم, إذا كان الضرر ناشئاً عن تعُد وقع منهم أثناء قيامهم خدماظم .
شـــــــرِّ 

ُ
  وبشـــــــأن المســـــــؤولية المدنية للموظف العام عند تنفيذ أوامر الرئيس غير المشـــــــروعة فقد عالجها الم

( مــدني عراقي إذ جــاء فيهــا  ومع ذلــك لا يكون الموظف العــام مســــــــــــــؤولًا عن عملــه 951العراقي في المــادة )
الذي أضر بالغير إذ قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه ما كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو يعتقد 

ل على عية العمل الذي أتاه  ن يقيم الدليأتا واجبة وعلى من أحدث الضرر أن يثبت أنّـَــــــه كان يعتقد مشرو 
 (16)أنّـَه راعى في ذلك جانب اويطة وأن اعتقاده كان مبيناً على أسباب معقولة .

( من القانون المدني على أنّـَـــــــه  إذا أتلف احد مال غيره أو 586و نصّت الفقرة الأوب من المادة )   
 (17)كان في أحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدى .أنقص قيمته مباشرة أو تسبباً, يكون ضامناً. إذ  

ـــــــــــه يشترو لقيام المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأعمال الشخصية  ومن خلال هذا النص يتبا لنا أنّـَ
أن يكون الفعل غير المشــرو  من قبل الاتلان أو اخططأ. ويشــترو لقيام المســؤولية التقصــيرية توافر ركن الضــرر 

 قة سببية با الفعل واخططأ.والركن الثالد علا
شــــرِّ  العراقي إب فكرة اخططأ الجســــيم أو اخططأ اليســــير عندما وضــــع نصــــاً ضــــمنه مســــؤولية 

ُ
لم يشــــر الم

اوكومة وغيرها من الهيئات الإقليمية والمصـــــــلقة من اوكم فيه بحيد جعله يوجب مســـــــؤولية اوكومة وتلك 
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 طلب لقيام مســـــــــــؤوليتهم أن يكون التعدي على درجة منالهيئات عن كلّ تعُد يقع من مســـــــــــتخدميها, ولم يت
 الجسامة.

فلا التشــريع العراقي ولا القضــاء  خذ بفكرة موضــوعية قوامها الانران عن الســلوك المعتاد لشــخص 
متوســـــط اليقظة )شـــــخص الاعتيادي( فيؤدي هذا الانران إب الإضـــــرار بحذ يحميه القانون, وهذه الفكرة لا 

النــا  في هتلف الاتجــاهــات والمهن أمــام معيــار موحــد بالنســــــــــــــبــة لهم وهو معيــار الرجــل تعر تســــــــــــــاوي جميع 
 .(18)المعتاد

شـــرِّ  العراقي الأمر حينما نفى عن الموظف أيّ مســـؤولية مدنية إذ كان تنفيذاً لأوامر رئيســـه 
ُ
وحســـم الم

 الإداري, ولكن وفقاً للشروو المحددة قانوناً. 
ضــرر , يترتب على ثبوت تقصــير الموظف أوجبها أن يدفع تعويضــاً للمت فمن ناحية المســؤولية المدنية,
على أن:  ..لا  /ثانياً(951المعدل قد نص المادة ) 5215( لســــــــــــنة 11ونجد أنَّ القانون المدني العراقي رقم )

لتي ا يكون الموظف العام مســــؤولًا عن عمله الذي أخر بالغير إذ قام به تنفيذاً لأمر صــــدر إليه من رئيســــه... 
 .(12)سبذ ذكرها آنفاً 

 وسنتعرض دعوى التعويض بشكل موجز من خلال التعريف بها وبيان انوا  المسؤولية الإدارية.
 دووى التعويض  -1

دعوى قضــائية يطلب فيها المدعي من القضــاء تقدير مشــروعية تصــرفات الإدارة وتقييمها وإلغائها أو 
  (11) عوى القضاء الكامل.تعديل عليها أو التعويض عنها ولهذا ييت بد
 ومن خصائص دعوى التعويض أتا: 

دعوى قضـــــــائية تتيح للمتضـــــــرر اللجوء إب القضـــــــاء للمطالبة الإدارة بالتعويض عن الأضـــــــرار التي  -أ
وقت بها بســـــببها فبعد أن كانت الدولة تتوب بنفيها عن المســـــاءلة أضـــــقى اكنه الفرد مقاضـــــاة الإدارة أمام 

  (15) ن منها وإلزامها بالتعويض.المحاكم والانتصا
تحمي دعوى التعويض مركز قانوني شـــــخصـــــي وهو جبر الضـــــرر الذي وذ بالمدعي على عكس  -ب

  (19) دعوى الالغاء التي تعمل على ااية مركز قانوني موضوعي يتمثل أبدأ المشروعية.
عون فيه أو اري المطيتمتع القاضــــــي في دعوى التعويض بصــــــلاحيات واســــــعة فله الغاء القرار الإد - 

تعـديلـه, واوكم على الإدارة بـدفع مبلغ من المـال على ســــــــــــــبيل التعويض كما في دعاوي المســــــــــــــؤولية الإدارية 
ودعاوي العقود الإدارية والطعون الانتخابية ففي قضاء التعويض لا تحطم فيه المحكمة رأي الإدارة فقسب بل 

 (13)وبيان اول الصقيح في المنازعة.تتعدى ذلك إب تصقيح المركز القانوني للطاعن 
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 أنواع المسؤولية الإدارية -2
تثار المســـــــؤولية الإدارية وتطالب الإدارة بالتعويض أما بســـــــبب حدوث خطأ مرفقي أو بســـــــبب فكرة 

 المخاطر أو بوقو  اخططأ المفترض. 
 اخططأ المرفقي:  -أ

العاملون وســابها إلا أن هذا لا يعر أن الإدارة تســأل الإدارة عن الأخطاء  التي يرتكبها موظفوها أو 
دائمــاً مــدانــة بارتكــاب الأخطــاء ومــدينــة بتعوض الضــــــــــــــرر, فثمــة أخطــاء يرتكبهــا الموظفون بســــــــــــــبــب عملهم 
الشــــخصـــــي وأخرى تقع بســـــبب إهمال أو تقصــــير الإدارة لذلك ينبغي التعريف با اخططأ الشـــــخصـــــي التي لا 

  (11)الذي تتقمله الإدارة وتعوض عنه.تسأل الإدارة عنه واخططأ المرفقي 
 فكرة المخاطر )المسؤولية بدون خطأ(  -ب

إب جانب المســــــــــــؤولية اخططئية )اخططأ المرفقي(  شــــــــــــيد مجلس الدولة الفرنســــــــــــي نظرية رائدة في مجال 
دها االتعويض في القضاء الإداري ألا وهي المسؤولية على أســـــــا  فكرة المخاطر أو )المسؤولية اللاخطئية( ومف
  (11) أن القضاء يحكم أسؤولية الإدارة ويلزمها بالتعويض لمجرد حدوث الضرر وفي غياب اخططأ من جانبها.

والتسـاال الهام الذي يثُار بهذا الصـدد هل تجد نظريةالمخاطر صدى في التشريع والقضاء العراقي؟ لقد 
شــرِّ  اكتفى باخططأ المفتر أنكر البعض وجود فكرة المخاطر في التشــريع والقضــاء العراقي لأن ا

ُ
ض كأســــــــــــــــــا  لم
 للتعويض من الأخطاء التي ترتكبها الإدارة وهذا الرأي مردود بدليلا:

شــــــرِّ  العراقي إب نظرية المخاطر في المادة )
ُ
( من القانون المدني رقم 935الدليل الأول : لقد أشــــــار الم

ه الآت ميكانيكية أو أشـــــــياء أخرى المعدل عندما نص بانه  كل من كان تحت تصـــــــرف 5215( لســـــــنه 11)
تتطلّب عناية خاصــــة للوقاية من ضــــررها يكون مســــؤولًا عما تحدثه من ضــــرر ما لم يثبت أنّـَـــــــــــــــــه اتخذ اوصــــة 
الكافية؛ لمنع وقو  هذا الضرر , هذا مع عدم الإخلال أا يرد في ذلك من أحكـام خاصة , إذ أنَّ عبارة  مع 

شرِّ  قد أقر بوجود هاطر في حراسة الأشياء عدم الإخلال أا يرد في ذلك من أ
ُ
حكــــام خاصة تشير إب أنَّ الم

أو على الأقل أمثال وجودها مســـــــــتقبلًا في القواعد اخطاصـــــــــة , والمتمثلة بقانون العمل والضـــــــــمان الاجتماعي 
 والتأما من حوادث السيارات وغيرها . 

ة إذ ها فكرة المخاطر كأســــا  لمسؤولية الإدار الدليل الثاني : لقد بينت محكمة التمييز في أحد أحكــــام
جاء فيه  أنَّ الثابت من أوراق الدعوى أنَّ ابن المميز عليها قد صــــفعه التيار الكهربائي عند إمســــاكه الســــلك 

( ســــــابقة الذكر كانت الأســــــلاك الكهربائية 935الذي يربط العمود الكهربائي بالأرض لتثبيته وطبقاً للمادة )
تحملها , من الأشـــــــياء التي تتطلب عناية خاصـــــــة؛ فلذلك يكون المدعى عليه )وزارة الصـــــــناعة والأعمدة التي 

والمعادن( مســؤولًا عما يصــيب الغير من ضــرر بســيب التيار الكهربائي , فيســأل عن تعويض المميز عليها عما 
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لد المميز عليها قد ة و أصــابهما من ضــرر يســبب وفاة ولدها الصــغير نتيجة صــفعة بالتيار الكهربائي, إذ أنَّ وفا
,  (16)( مدني911/9ســــــبب لها الماً وحزناً لذلك يســــــتققان تعويضــــــاً عن الضــــــرر الأد  اســــــتناداً إب المادة )

 وبذلك تكون نظرية المخاطر ثابتة في التشريع واردة في أحكـام القضاء العراقي. 
 اخططأ المفترض  - 

تّا قد يتسبب إب المتبو  )الإدارة( بصورة مباشرة ؛ لأتقوم نظرية اخططأ المفرض على أســـا  أنَّ اخططأ 
ارتكب خطا ذاتياً بنفســـــــها من دون تابعها )الموظف(, واخططأ المرتكب هو خطأ مفترض لا يكلف المضـــــــرور 

 . (17)بإثباته, وهذا الافتراض ناجم عن خطأ الإدارة في اختيار موظفيها أو خطئها في التوجيه والرقابة
شــــــــــــرِّ  العراقي متمســــــــــــكاً بها وفقاً للمادة وتعُد نظرية 

ُ
اخططأ المفترض من أقدم النظريات التي مازال الم

(  نَّ  اوكومة والبلديات والمؤســــــســــــات الأخرى التي تقوم ادمة عامة وكل شــــــخص يشــــــغل أحدى 952)
ئاً عن شـــالمؤســـســـات التجارية أو الصـــناعية مســـؤولون عن الضـــرر الذي يحدثه مســـتخدموهم إذا كان الضـــرر نا

 . (18)تعد وقع منهم اثناء قيامهم ادماظم 
  2015(  لسنة 31ثانياً : المسؤولية الملنية الموظف وان قانوض التضمين رقم )

إنَّ من أهم واجبات الموظف في المحافظة على أمـوال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها 
ــــــ ن أحدث الموظف ضرراً  ــــــوال تحققت مسؤوليته التقصيرية , وجزاء المسؤولية جبربصورة رشيدة , فـ  بهذه الأمـ

الضــرر الذي أصــاب المال العام جراء التعدي غير المشــرو  وذلك من خلال إزالة هذا الضــرر أو التعويض عنه 
 بتضما الموظف قيمة الضرر الذي أحدثه.

 أن ر التي اصــــــابت المال العام الإالأصــــــل في التعويض اللجوء إب القضــــــاء لإقامة دعوى تعويض عن الأضــــــرا
شـرِّ  العراقي منح الإدارة سلطة تضما الموظف كامتياز لها ولسرعة جبر الضرر, إذ يعد قانون التضما من 

ُ
الم

القوانا المهمة لأن إجـــــــــــــــراءاته تتعلّذ بالأمور المالية وكيفية استردادها من الموظف أو المكلف ادمة عامة وان 
 من القرارات الكاشفة  وليس المنشأة ومن ثم فهو ليس بعقوبة بل استققاق ديون. قرار التضما يعُد

ولدراســــــــة مســــــــؤولية الموظف وكيفية تضــــــــما لابد من البقد عمّا هو التضــــــــما وللجنة المختصــــــــة 
 بالتققيذ في التضما وإجـراءاظا وطرن الطعن بقرار التضما حسب الاتي:

 التضما  -5
م الموظف أو المكلف ادمة عامة بجبر الضرر الذي وذ باخطزينة العامة نتيجة يقصد بالتضما هو إلزا

 . (12)إهماله أو تقصيره أو هالفته القوانا و القرارات والانظمة والتعليمات
 اللجنة التققيقية بالتضما  -9
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رئيس  ) يشــــكل الوزير أو 9151لســــنة  35( من قانون التضــــما رقم  9نص البند اولًا من المادة ) 
الجهـة غير المرتبطـة بوزارة أو المحـافظ أو من يخولـه أيّ منهم لجنـة تحقيقية من رئيس وعضــــــــــــــوين من ذوي اخطبرة 

 ا يدل  (61)والاختصـــــــاص على أن يكون أحدهم حاصـــــــلًا على شـــــــهادة جامعية اولية على الأقل في قانون(
( من القانون المذكور التي حددت الصلاحية 9على أن  التعليمات سهّلت تنفيذ أحكـام البند اولاً من المادة )

 بالتخويل في تشكيل لجنة التققيقية بالتعيا إب مدة لا تصل درجته عن مدير عام. 
( من 3نلاحظ أنَّ القانون لم يشر إب امكانية تشكيل أكثـــــــــــر من لجنة تحقيقية بالتعيا إلا أنَّ المادة )

 ( يوماً من تاريا حصول الضرر.21زيد عن )القانون المذكور حددت عمل اللجنة أدة لا ت
 إجـراءات اللجنة التققيقية بالتضما :  -3
 .(65)الاطلا  على جميع المستندات والبيانات التي ترى اللجنة ضرورة الاطلا  عليها -أ

 تبليغ الموظف المسؤول بالتضما تحريراً للقضور أمامها.  -ب
 تضما وكذلك الشهود. تدوين أقوال الموظف المشمول بقانون ال - 
إذا امتنع الموظف المشـــــــمول بالتضــــــــما عن اوضـــــــور أو حضــــــــر , وامتنع عن تدوين أقواله فيتم الســــــــير  -د 

 بإجـراءات التققيذ ورفع التوصيات.
ــــــــــــــ  إذا كان الموظف المشــمول بالتضــما قد انقطعت علاقته بالوظيفة العامة أو كان مجهول محل الإقامة,  -هـ

نشر في الجريدة اليومية ولمرة واحدة وفي حال عدم حضوره فلها أن تسير بإجــــــــراءات التققيذ فيبلغ عن طريذ 
 ورفع التوصيات.

تحدد اللجنة المســـــــــؤولة عن أحداث الضـــــــــرر وجســـــــــامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضـــــــــما على وفذ  -و
 الأسعار السائدة في السوق بتاريا المصادقة. 

فيه ما اتخذته من إجـــــــــــــــراءات , وما يعته من أقوال مع توصــياظا إما بتضــما  تحدد اللجنة محضــراً تثبت -ن
 الموظف , أو بعدم تضمينه.

لا انع تضــــــــــــــما الموظف في احـالتـه إب المحـاكم الجزائيـة , إذا كـان فعلـه  يشــــــــــــــكـل جراـة يعاقب عليه  –ي 
 القانون. 

رة ة الموظف المختص عبر نقلــه ابلاا الــدائلا انع انتهــاء خــدمــة الموظف أو نقلــه من تضــــــــــــــمينــه على دائر  -ز
 .(69)المنقول إليها أبلغ التضما الذي يدفعه ومقدار الأقساو ومدد التسديد

ـــــــــــــــراءاظا  كافة أن تعد محضـــراً  يتضـــمن المحاور على  على اللجنة التققيقية بالتضـــما  بعد إكمال إجـ
 سبيل المثال وليس اوصر على النقو الآتي  : 
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قيذ/ تقوم اللجنة التققيقية )أحد أعضــائها( تدوين إفادة الموظف على الورق بعد أن يثبت اسم كتابة التق  -
الموظف , وعنوانه الوظيفي , ومقدار عمله ثم يوقع على الإفادة بعد قراءظا, ولا يجوز إجـــــــــراء التققيذ شفويا 

 ونية. باطلة من الناحية القان, إذ تعد  التوصية بالتضما الصادرة بحذ الموظف من دون كتابة إفادته 
 الجهة الموجه اليها المحضر )السيد الوزير المحترم(.  -
 الموضو  )محضر وتوصيات( . -
الديباجة / المقدمة , وتتضـمن أمر تشـكيل وأياء رئيس وعضـوي اللجنة بالكامل, واسم الموظف المشمول  -

 بالتعيا الكامل ووقت ومكان الاجتما .
تفاصيل التققيذ وإجـــــــــــــــراءاته )حضور الموظف من عدمه /مواجهته بالتهم / أياء الشهود / تقارير اخطبراء  -

 وثائذ وشهادات الشهود وإفادات وصور (. 
 الإجـراءات التي اتخذظا اللجنة .  -
 الأدلة التي حصلت عليها اللجنة. -
 الاستنتاجات. -
رتبطة وفذ الأســعار الســائدة بتاريا مصــادقة الوزير أو الجهة غير المالتوصــيات المتضــمنة مبلغ التضــما على  -

 بوزارة أو المحافظ .
 ترقيم الصفقات . -
 توقيع الأعضــاء . -
 موافقة )المصادقة( السيد الوزير.  -

إنَّ قانون التضــــــــــــما لم انح الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صــــــــــــلاحية باتخاذ أيّ 
 راء في ضوء توصيات اللجنة التققيقية بالتضما )تعديل , الغاء....(. إجـ

( من 9وإغا ألزمه بالمصــــادقة على توصــــيات اللجنة حصــــراً , وهذا ما نصّ عليه البند ثالثاً من المادة )
ره , اقانون التضــــــــما الذي جاء فيه ) يصــــــــدر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ قر 

 .(63)بناء على توصيات اللجنة التققيقية المؤلفة أوجب البند أولًا من هذه المادة(
ــــــــــــــراءات التققيذ والمصــادقة خلال مدة لا تزيد على ) - ( يوماً من تاريا حصــول الضــرر , 21تســتكمل إجـ

بطــة بوزارة أو توينتهي عمــل اللجنــة التققيقيــة بعرض التوصــــــــــــــيــات أمــام أنظــار الوزير أو رئيس الجهــة غير المر 
 المحافظ .
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 طرق الطعن بقرار التضما  -3
إنَّ الطعن بقرار التضــــــــــــما يعُد حقاً للموظف في الدفا  عن حقوقه الوظيفية , وما وقه من ضــــــــــــرر 
جراء قرار التضـــــما ,وله يطعن به بالطرق التي رســـــها القانون , إذ أنَّ قانون التضـــــما النافذ رســـــم للموظف 

ُضممن طريقاً للطعن في القرار الصادر بحقه وعلى النقو الآتي: 
 الم
ُضممن تقديم تظلم أمام الجهة التي أصدرت قرار التضما أثناء مدّة )على  -5

( يومـــاً من تاريا 31الموظف الم
, وإنَّ النص القانوني لم يشــترو أن يكون التبليغ بقرار التضــما , فعلى الوزير ورئيس (61)التبليغ بقرار التضــما

( يوماً من تاريا تقديم الطلب , وعند عدم البت 31الجهـة غير المرتبطـة بوزارة أو المحـافظ البت في التظلم في )
 في التظلم أو رفضه رغم انتهاء المدة فـ نَّ ذلك يعد رفضاً للتظلم. 

ُضممن أن يطعن بقرار التضما أمام محكمة القضاء الإداري أثناء مدّة )  -9
( يومـاً من تاريا 31للموظف الم

 . (61)التبليغ بقرار التظلم حقيقة أو حكماً 
ســتمرار الإدارة بتنفيذ قرار التضــما على الرغم من رفع الدعوى  أمام محكمة القضــاء الإداري وفي حالة ا -3

محدود قرار من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية لصا  الموظف المضمن , فعلى الإدارة إعادة المبالغ 
 المستقطعة منه كافة .

تبطة ا دفعة واحدة للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المر اســـــتيفاء مبلغ التضـــــما: يســـــدد مبلغ التضـــــم -1
( سـنوات , لقاء كفالة شـخصـية ضامنة أو عقارية 1بوزارة أو المحافظ الموافقة على تقسـيطه لمدة لا تزيد على )

ويتم وضـــع إشـــارة اوجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التســـجيل العقاري المختصـــة في حال تقديم كفالة 
 . (66)ةعقاري

وبهذا الصدد يثار تساال: هل يطبذ قانون التضما على الموظف المؤقت؟ من حيد نطاق التطبيذ؟ للإجابة 
على هذا التســـاال: نعم, في نطاق تطبيذ قانون التضـــما يشـــمل الموظف والمكلف ادمة عامة. وطبقاً لقرار 

ا ة بوزارة والمحافظات تضـــــــما عقود م, الذي جاء فيه  للوزارات والجهات غير المرتبط 9152( لســـــــنة 351)
 تي : تكييف أوضـــــــــا  المتعاقدين بالشـــــــــكل الذي يتطبذ عليهم ما يتطبذ على موظفي الملاك الدائم أوجب 

 (67) .5287( لسنة 613القوانا والقرارات النافذة فيما يخص مساواظم في اوقوق والواجبات أا فيها قرار )
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 الخاتمة
 دراسة هذا الموضو  نورد جملة من الاستنتاجات والتوصيات:بعد الانتهاء من 

 أولًا: الاستنتاجات:
ليس هناك تأثير للعقوبة الانضـــــــــــباطية في المركز المالي للموظف المتعاقد ؛ لإنَّ الموظف المتعاقد يتقاضـــــــــــى  -5

في قرار  حمبلغاً مقطوعاً تم تحديده بحســــــب الشــــــهادة , ولا تحســــــب لهم علاوة ســــــنوية لعدم وجود نص صــــــري
 .9152( لسنة 351مجلس الوزراء رقم )

( لســـنة 351ذلك وفقاً لقرار ) 9151( لســـنة 35يخضـــع الموظف المؤقت لقانون التضـــما العراقي رقم ) -9
/ز( تكييف أوضـــــــا  المتعاقدين بالشـــــــكل الذي يتطبذ عليهم ما يتطبذ على موظفي الملاك 8الفقرة ) 9152

( 613ت النــافـذة فيمــا يخص مســــــــــــــاواظم في اوقوق والواجبــات أــا فيهــا قرار )الـدائم أوجــب القوانا والقرارا
 .5287لسنة 

 ثانياً: التوصيات:
شــرِّ  العراقي تعديل الفقرة الثامنة من قانون انضــباو موظفي الدولة والقطا  العام رقم 5

ُ
ــــــــــــــ يوصــي الباحد الم ـ

 يتلاءم مع طبيعة عمل الموظف المعدل اخطاصـــــــة بفرض العقوبات الانضـــــــباطية بشـــــــكل 5225( لســـــــنة 51)
 المؤقت ؛ لإنَّ هذه العقوبات لا اكن تطبيذ بعضها على الموظف المؤقت.

( يكمّل النقص والقصور الذي شابه , ويقضي ببيان التفصيلات 351 ـيوصي الباحد إضافة نصّ إب قرار )9
ية أم المدنية أم ن ناحية المسؤولية الإدار القانونية المتعلقة بحدود مسؤولية الموظف المتعاقد مع المفوضية سواء م

 الجزائية , وذلك دفعا للاجتهادات التي تظهر من خلال التطبيذ العملي.
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 المصادر والمراجع: 

د.ماهر صااااالاو  الج ولاي , ج ا م ادق ولاناا,د ويدو ج ا دو  ولاللط لاعة ا ل لولا, اااار ا    ود ا  (1)

 .111-111اص 1991

 ولامع ل. 1991( لاس,ل 11( من قاا,د واض اط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعام  قم )7ولامادة ) (1)

ا ولامؤيااااساااال ولاح ي ل  1مايا محم  ازو  ا ولارقا ل ولانضاااااعلل  عت ولال,ايااااط ري ولانرو  ويدو ج ا ط (1)

 . 1111لاعللاب ا لا ,اد ا 

 .111ا ص 1119ثلر ا ولام,صلا د. ماهر صالاو  الج ا ولا,يلط ري ولاناا,د ولإدو جا دو  وي (1)

د. ياااعلماد محم  ولاةمالجا ولانضاااار ويدو ج ا قضاااار ولالكديط ا ولاللاب ولا الاس ا م،ااا   ياااا   ا  (5)

 . 511ص

 . 115د. ماهر صالاو  الج ا م ادق ولاناا,د ويدو جا م،   يا   ا ص (1)

 . 115د. ماهر صالاو  الج ا ولام،   افسه ا ص (7)

 .151ا ص1111ا  مادا دو  ولارض,ود لاع, را 1ولانضار ولإدو جا ط د.  عي يع   مرودا (8)

( لاس,ل 11/ وليً ا ثاالاً ا ثالا اً ( من قاا,د واض اط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعاما  قم ) 11ولامادة )  (9)

 ولامع ل. 1991

 . 151د.  عي يع   مرودا ولام،   ولاسا   ا ص (11)

 . 151د.  عي يع   مرود ا م،   يا   ا ص (11)

 1991( لاساااااا,ل 11/ ثااالااً ( من قاا,د واضاااااا اط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعام  قم )15ولاماادة ) (11)

 ولامع ل.

ا قاا,د ولالع يل ولا ااي  1111( لاسااا,ل 15لذلاك  حساااط ولامادة ويللات ولافنرة )م( من ولاناا,د  قم ) (11)

 .151ا ولام،   افسها صلاناا,د واض اط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعام اناً  ن د. عي يع   مرود

 .115د. را س  عي جااللر  لد. ه,و  ا,  ولا ين حسلن ا م،   يا   ا ص (11)

 .111ج ا  لحل  حسن ا م،   يا   ا ص (15)

 1991( لاساااااا,اال 11/ وليً( من قاااا,د واضاااااا اااط م,ظفي ولااا للااال لولانةاااع ولاعااام  قم )8ولامااادة ) (11)

 )ولامع ل(.

 .91ص 1111د.م، ق  ادل ا واض اط ولام,ظف ولاعام ري ولاعروق ا ملل ل ولاس,ه, ج ا    ود ا  (17)

 1991( لاس,ل 11/ وليً(  ن قاا,د واض اط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعام  قم ) 11ولامادة )  (18()18)

اااااااه )) مة مرو اة وحلام ولامادة ) رض  ن, ل ( من هذو ولاناا,د لاع,زير ر 11)ولامع ل( ولالي ت,ص  عت ماّـَ

لافا  ولا,رر لويااذو  مل قةة ولاروتاط  عت ولام,ظف ولااذج ي اااااا ال لظلفال م ير  ام اما ررق  ,  وث اته 

  ماً يخالاف وحلام هذو ولاناا,د ليل,د قرو ه ((.

د.  ماد ياااعماد نلاد ولاع ,دج ا  ااارم محلام قاا,د واضااا اط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعام  قم  (19)

 . 1111ا  ا دو  ا ر ا    ود ا 1ط)ولامع ل(ا  1991( لاس,ل 11)

 1991( لاساااااا,ال 11/ثااالااً( من قاااا,د واضاااااا ااط م,ظفي ولاا للاال لولانةااع ولاعاام  قم ) 8ولاماادة ) (11)

)ولامع ل( ولالي ت,ص  عت مدَّ )) وياذو  يل,د  إ ااعا  ولام,ظف تحريرياً  الامخالافل ولالي و تل ها لتحذيره 

ط  عت هذه ولاعن, ل تكخلر ولالررة مل ولازيادة م ة ياله م هر من ويخال  ,وج ات ولا,ظلفل مسالن اً ليلرت

. )) 

 .119د. را س  عي جااللز لد. ه,و  ا,  ولا ين حسلنا م،   يا   ا ص (11)

 1991( لاساااااا,ل 11/  و عااً ( من قااا,د واضاااااا اط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعام  قم )8ولاماادة )  (11)

 )ولامع ل(.

 1991( لاساااااا,ل 11واضاااااا ااط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعام ) / خاامساااااااً ( من قااا,د 8ولاماادة )( 11)

 )ولامع ل(.
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 1991( لاساا,ل 11/ يااادياااً ( من قاا,د واضاا اط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعام )  8ي,رر ولامادة )  (11)

 )ولامع ل(.

 . 118د.  ماد يعماد نلاد ولاع ,دج ا م،   يا   ا ص (15)

 . 111د. را س  عي جااللز ا د. ه,و  ا,  ولا ين حسلن ا م،   يا   ا ص (11)

 . 115 – 111د. را س  عي جااللز ا د. ه,و  ا,  ولا ين حسلن ا م،   يا   ا ص (17)

 .111د.م، ق  ادل ا م،   يا  ا ص (18)

 )ولامع ل(. 1991( لاس,ل 11/ثام,اً( من قاا,د واض اط م,ظفي ولا للال لولانةاع ولاعام )8ولامادة ) (19)

 . 119د.م، ق  ادل ا م،   يا   ا ص (11)

 . 119 – 118د. را س  عي جااللز ل د. ه,و  ا,  ولا ين حسلنا ولام،   ولاسا   ا ص (11)

 .151د. عي يع   مرودا م،   يا  ا ص (11)

ا 1991ا دو  ولا نارل لاع, ااار لولال,زيةا  مادا 1د.صااا حي ايما قاا,د ولاعن, اتا ولانسااام ولاعاما ط (11)

 .15ص

 .111ج ا  لحل  حسنا ولا,رام ولاناا,اي لاع,ظلفل ولاعامل ري جمه, يل ولاعروقا م،   يا  ا ص (11)

ا 1119د.جماال و روهلم ولاحلا  جا وحلاام ولانساااااام ولاخاصا من قاا,د ولاعن, اتا  لرلتا لا ,ادا  (15)

 .81ص

 .1919( لاس,ل 111( قاا,د ولاعن, ات ولاعروقي  قم )117ولامادة ) (11)

 )ولامع ل(.1919( لاس,ل 111قاا,د ولاعن, ات ولاعروقي  قم )( 115ولامادة ) (17)

 .111د.جمال و روهلم ولاحل  جا م،   يا  ا ص (18)

 )ولامع ل(.1919( لاس,ل 111( قاا,د ولاعن, ات ولاعروقي  قم )115ولامادة ) (19)

 )ولامع ل(.1919( لاس,ل 111( قاا,د ولاعن, ات ولاعروقي  قم )111ولامادة ) (11)

 .181-181ا ص1111ا 1د.نازج رل،ل مه جا د.  ااد  اجل   ل ا ولانضار ولإدو جا ط (11)

 .1111( لاس,ل 9/ثالا ااً  و عااً يادياً(ا من قاا,د ويالخا ات  قم )11ولامادة ) (11)

( ري 1111( قاا,د والخا ات ميعس ولا,,وب ولام, ,  ري ميعل ولا,قاعة ولاعروقلل ولاع د )11ولامادة ) (11)

9/11/1111. 

د.  ا ولاميلا  ولاحللما   ا ولا ااقي ولا لرجا محما  طاه ولا  اااااالرا ارريل ويلالزوم ري ولاناا,د ولام اي  (11)

 .111ا ص1111ا ولاملل ل ولاناا,اللا    ودا 1ا ط1ولاعروقيا ج

 .1951( لاس,ل 11/مليً( ولاناا,د ولام اي ولاعروقي  قم )119ولامادة ) (15)

 .1951( لاس,ل 11قي  قم )/ثاالاً( ولاناا,د ولام اي ولاعرو115ولامادة ) (11)

 .1951( لاس,ل 11/مليً( ولاناا,د ولام اي ولاعروقي  قم )181ولامادة ) (17)

   الله راضل    الله مل حمزة ولاح  يا ولامسؤللالل ولام الل لاعم,ظف ولاعاما جامعل ولا رق ولأليطا  (18)

 .111اص1115

 .191د. عي يع   مرودا م،   يا  ا ص (19)

 .51ا ص1998ر ولالع,يضا دو  ولا,هضل ولاعر للا ولاناهرةا د.     الله ح,فيا قضا (51)

 .187د. نازج رل،ل مه جا   ااد  اجل   ل ا م،   يا  ا ص(51)

 .515ا ص1111د. وا,  وحم   يادا ليلط ولانضار ولإدو جا دو  ولا,هضل ولاعر للا ولاناهرةا (51)

دو  ولا,هضاال ولاعر للا ولاناهرةا د. ذاي محم  ولا,يا  ا ولا,جلز ري ولانضااار ولإدو جا ولاللاب ويللا (51)

 .11ا ص1111

 .191د. نازج رل،ل مه جا د.  ااد  اجل   ل ا م،   يا  ا ص (51)

 .198د. نازج رل،ل مه جا د.  ااد  اجل   ل ا ولام،   افسها ص(55)

ا م ااااااا  ولاله د. 15ا ص1981ولاحلم م, اااااا,  ري ميعه ميم, ل ويحلام ولاع لاللا ولاع د ولارو ةا  (51)

 .111-111  ااد  اجلا م،   يا   صنازج رل،ل ل



ليا 
ُ
ةِ الع

ّ
ة الموظفِ المؤقتِ فيِ المفوضي

ّ
 مسؤولي

ُ
 ...................................حدود

 

999 
 

 

                                                                                                                                                           

د.  ادل وحم  ولاةاعيا ولامساااؤللالل ولام الل لاع للال  ن مخةار م,ظفلها دو  ولا نارل لاع, ااار لولال,زيةا (57)

 .117ا ص1999 ماد 

 ولامع ل. 1951( لاس,ل 11( قاا,د ولام اي ولاعروقي  قم )119ولامادة ) (58)

ولام, اااااا,  ري ولا,قاعة ولاعروقلل  الاع د  1115لاساااااا,ل  11/ز( من قاا,د ولالضااااااملن  قم 8ولامادة ) (59)

 .11/9/1115ري  1181

 .1115( لاس,ل 11( من قاا,د ولالضملن  قم )1ولامادة ) (11)

 . 1115( لاس,ل 11( من قاا,د ولالضملن  قم )1ولامادة ) (11)

 . 1115( لاس,ل 11( من قاا,د ولالضملن  قم )1/ م ا ب( لولامادة )1ولامادة )  (11)

ً 1ولامادة ) (11)  . 1115( لاس,ل 11( من قاا,د ولالضملن  قم ) / ثالا ا

 . 1115( لاس,ل 11/ ثاالاً ( من قاا,د ولالضملن  قم ) 1ولامادة )  (11)

 . 1115( لاس,ل 11/ ثالا اً ا  و عاً ( من قاا,د ولالضملن  قم )1ولامادة ) (15)

 . 1115( لاس,ل 11( من قاا,د ولالضملن  قم )1ولامادة ) (11)

 . 1119( لاس,ل 115/ز( قرو  ميعس ولا,ز ور  قم )8ولامادة ) (17)


